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توضع في صندوق خاص وتستثمرها هيئة الاستثمار وتستقطع من أرباحها 20% لمصلحة صندوق الأجيال القادمة

عسكر: 50 ديناراً شهرياً لكل مولود كويتي
 يتسلمها عند بلوغه سن الرشد

علــى مبلغ مالي يســاعده 
علــى مواجهة اعباء الحياة 
الدراســة فــي  كاســتكمال 
الداخل او الخارج او الزواج 
او تأثتيت المسكن وغير ذلك 
مــن الاعباء التــي يواجهاه 
كل مواطن عند بلوغه سن 
الرشد، وقد لا يسعف ابواه 
في تغطيــة هــذه النفقات 

ومساعدته على مواجتها.
ولما كانت الدولة تسعى 
دائما الى تأمين كفالة الحياة 
الكريمة لكل مواطن حاضرا 
ومســتقبلا، لذلــك اعد هذا 
الاقتــراح بقانــون والــذي 
ينــص فــي مادتــه الاولى 
على تخصيص لكل مواطن 

ومواطنــة يولــد اعتبارا من 
تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 
50 دينارا شهريا حتى بلوغه 
ســن الرشــد، وتودع المبالغ 
المخصصة في صندوق خاص 
ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة 
العامة للاســتثمار، وتتولى 
الهيئة استثمار الاموال المودعة 

بهذا الصندوق.
ونــص القانون في مادته 
الثانية على ان يســلم المبلغ 
الخــاص لــكل مواطــن اليه 
عند بلوغه ســن الرشــد بما 
في ذلك الارباح التي حققها، 
وذلك بعد استقطاع 20% من 
الارباح تضاف الى صندوق 

احتياطي الاجيال القادمة.

بهذا الصندوق.
يســلم  ثانيــة:  مــادة 
المبلــغ الخاص المســتثمر 
وفقا لاحكام المادة السابقة 
للمواطن عند بلوغه ســن 
الرشــد بما في ذلك الارباح 
التــي حققهــا، وذلــك بعد 
اســتقطاع 20% من الارباح 
تضاف الى صندوق الاجيال 

القادمة.
المذكــرة  ونصــت 
الايضاحية للاقتراح بقانون 
علــى ما يلــي: حرصا على 
تأمين وكفالة الحياة الكريمة 
للاجيال الجديدة، ورغبة في 
ضمــان حصول كل مواطن 
الرشــد  عنــد بلوغه ســن 

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بشأن انشاء 
صندوق بهيئة الاســتثمار 
لتأمين حياة كريمة للاجيال 
القادمة، ونصت مواده على 

ما يلي:
مادة اولى: يخصص لكل 
كويتــي يولــد اعتبارا من 
تاريخ العلم بهذا ا لقانون 
مبلــغ 50 دينــارا شــهريا 
حتى بلوغه ســن الرشد، 
المبالغ المخصصة  وتودع 
وفقا للفقرة الســابقة في 
صندوق خاص ينشأ لهذا 
الغرض لدى الهيئة العامة 
للاستثمار، وتتولى الهيئة 
اســتثمار الاموال المودعة 

عسكر العنزي

..و يقترح إنشاء محكمة للأسرة للنظر في الأحوال الشخصية
قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحــا بقانــون لانشــاء 

محكمة الاسرة جاء فيه:
نتقدم بالاقتراح بقانون 
المرفق بانشاء محكمة الاسرة 
مع اعطائه صفة الاستعجال، 

وجاء في القانون ما يلي:

المادة الاولى

تنشــأ بالمحكمة الكلية 
محكمة للاسرة تتبع رئيس 
المحكمــة الكلية وتشــتمل 
على دائرة او اكثر، وترتب 
بمحكمة الاســتئناف دائرة 
استئنافية متخصصة لنظر 
الطعون التي ترفع اليها في 
الاحوال التي يجيزها القانون 
علــى الاحــكام والقــرارات 
الصادرة عن محكمة الاسرة.
ويجــوز بقرار من وزير 
العدل انشاء دوائر لمحكمة 
الاســرة في باقي محافظات 

الكويت.

المادة الثانية

تختص محكمة الاسرة 
دون غيرهــا بالنظــر في 
جميع القضايــا المتعلقة 
الشــخصية  بالاحــوال 
المنصوص عليها في الفقرة 
الثانية مــن المادة 34 من 
المدنية  المرافعات  قانون 
والتجارية شاملة شهادات 

الوفاة والوراثة.
واستثناء من حكم الفقرة 
الســابقة يختــص رئيــس 
محكمة الاسرة بصفته قاضيا 
للامــور الوقتية دون غيره 
باصــدار امر علــى عريضة 
في المســائل التــي تتوافر 
لها شــروط اســتصدار امر 
اداء طبقا لقانون المرافعات 
المدنية والتجارية وتدخل 
النوعي  فــي الاختصــاص 

لمحكمة الاسرة.
ويجــوز للقاضي اجراء 
تحقيق مختصر قبل اصدار 
الامر كما يجب ان يكون الامر 

مسببا تسبيبا مختصرا.
ويتــم التظلــم من الامر 
بطريق الدعوى امام دائرة 
المختصــة  الاســتئناف 
بمحكمــة الاســرة، ويكون 
الحكم الصــادر في التظلم 
غير قابل للطعن عليه بأي 

طريق.

المادة الثالثة

تؤلف محكمة الاســرة 
مــن ثلاثــة قضــاة يكون 
احدهم علــى الاقل بدرجة 
الكلية  وكيــل بالمحكمــة 
ويعاون المحكمة خبيران 
احدهما مــن الاخصائيين 
الاجتماعييــن، والآخر من 
الاخصائييــن النفســيين 
على ان يكون احدهما على 
الاقل من النساء، وللدائرة 
ان تستعين بمن تراه من 

غيرهم من الاخصائيين.

المادة الرابعة

يخصص مقــر لمحكمة 
الاسرة في كل محافظة من 
محافظات الكويت، وينشــأ 
بمقر محكمة الاسرة مكتب او 
اكثر لدعم الروابط الاسرية 
يتبــع وزارة العدل ويضم 
عددا كافيا من الاخصائيين 
القانونيين والاجتماعيين 
والنفســيين الذيــن يصدر 
بقواعــد اختيارهم قرار من 

وزير العدل.
ويــرأس المكتــب احــد 
مــن  الخبــرة  ذوي  مــن 
المتخصصين في شــؤون 

الاسرة.

المادة الخامسة

يعين الخبراء المنصوص 
المادتيــن  فــي   عليهــم 
السابقتين من بين المقيدين 
في جداول خاصة تعد لذلك 
في وزارة العــدل، ويصدر 

بقواعد وإجراءات القيد فيها 
قرار من وزير العدل.

المادة السادسة

يصدر بتشــكيل مكتب 
دعم الروابط الاسرية قرار 
من وزيــر العدل يحدد فيه 
اجراءات دعم الحياة الزوجية 
وتقديــم طلبات التســوية 
إليه وقيدهــا والإخطار بها 
وبمــا يحدده من جلســات 
وإجــراءات العمــل في هذا 
المكتب والقواعد والإجراءات 
التي تتخذ في ســبيل دعم 
جوانب قيام الحياة الزوجية 
والصلح وتسوية المنازعات 
الأســرية وغيــر ذلــك مما 
يستلزم القيام بمهام انجاح 
الارتباط الاسري وتسوية 
النزاعات الاســرية ويكون 
اللجوء الى ذلك المكتب بدون 

رسوم.

المادة السابعة

في غير دعاوى الأحوال 
الشــخصية التــي لا يجوز 
فيهــا الصلــح، والدعــاوى 
المســتعجلة، ومنازعــات 
الوقتية،  التنفيذ، والأوامر 
يجب على من يرغب في إقامة 
دعوى بشأن إحدى مسائل 
الأحــوال الشــخصية التي 
تختص بها محكمة الأسرة، 
ان يقدم طلبا لتسوية النزاع 
الــى مكتــب دعــم الروابط 
الأســرية، وتتولــى هيئــة 
المكتب الاجتمــاع بأطراف 
النزاع، وبعد سماع اقوالهم 
تقوم بتبصيرهم بجوانبه 
المختلفة، وآثاره، وعواقب 
التمــادي فيــه، وتبدي لهم 
النصح والارشاد في محاولة 
لتسويته وديا حفاظا على 

كيان الاسرة.

المادة الثامنة

يجب أن تنتهي التسوية 
خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز 
تجاوز هذه المدة الا باتفاق 
الخصوم على ان يكون ذلك 
لمدة مماثلة ولمرة واحدة، 
فإذا تم الصلح في هذا الاجل 
يتولــى رئيــس مكتب دعم 
الروابط الاسرية اثباته في 
محضر يوقعه اطراف النزاع 
ويلحق بمحضر الجلسة التي 
تم فيها الصلح وتكون لهذا 
المحضر قوة السندات واجبة 
التنفيذ، وينتهي به النزاع 
في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لــم تســفر الجهود 
عــن تســوية النــزاع وديا 
في جميع عناصــره او في 
الطالــب  بعضهــا، وأصــر 
على اســتكمال السير فيه، 
يحــرر محضر بما تم منها، 
ويوقع من اطراف النزاع او 
الحاضرين عنهــم، وترفق 
بــه تقاريــر الاخصائيين، 
وتقرير من رئيس المكتب، 
وترســل جميعها الى ادارة 
كتــاب محكمة الاســرة في 
موعد غايته سبعة ايام من 
تاريــخ طلب اي من اطراف 
النزاع، للسير في الاجراءات 
القضائية فيما لم يتم الاتفاق 
عليه بين اطراف المنازعة.

المادة التاسعة

لا تقبــل الدعــوى التي 
ترفــع ابتــداء الــى محكمة 
الاســرة بشــأن المنازعات 
التي تختص بها في المسائل 
التي يجوز فيها الصلح طبقا 
للمادة السابعة دون تقديم 
طلب التسوية الى مكتب دعم 
الروابــط الاســرية ليتولى 
مساعي التسوية بين اطرافها 

وفقا لحكم المادة الثامنة.
وللمحكمة بدلا من القضاء 
بعدم قبول الدعوى ان تأمر 
بإحالة الدعــوى الى مكتب 
دعم الروابط الاسرية للقيام 

بمهمة التسوية وفقا لأحكام 
هذا القانون.

المادة العاشرة

تكون الدائرة التي نظرت 
أول دعــوى ترفــع من أحد 
الزوجيــن مختصــة دون 
غيرها بنظر جميع الدعاوى 
التي ترفع بعد ذلك من أيهما، 
أو تكون متعلقة أو مترتبة 
علــى الــزواج أو الطلاق أو 
التفريــق أو  أو  التطليــق 
النفقات،  الفســخ ودعاوى 
الحبــس  وكذلــك دعــاوى 
لامتناع المحكوم عليه عن 
تنفيذ الأحكام الصادرة بها، 
وحضانة الصغير وحفظه 
ورؤيته وضمه والانتقال به 
ومســكن حضانته وجميع 
دعاوى الأحوال الشخصية.
بــإدارة كتــاب  وينشــأ 
المحكمــة، لــدى رفــع أول 
دعوى، ملف للأسرة تودع 
فيــه أوراق هــذه الدعوى، 
الدعــاوى  وأوراق جميــع 
الأخرى التي ترفع بعد ذلك 
وتكون متعلقة بذات الأسرة.

المادة الحادية عشرة

يتبع أمام محكمة الأسرة 
والدائرة الاستئنافية القواعد 
والإجراءات المقررة في هذا 
القانون، وتطبق فيما لم يرد 
به نص خــاص فيه أحكام 
المدنية  المرافعــات  قانون 
والتجاريــة وأحكام قانون 
الإثبات فــي المواد المدنية 
والتجاريــة وأحكام قانون 
الأحوال الشخصية في شأن 

إدارة وتصفية التركات.

المادة الثانية عشرة

تكون الأحكام والقرارات 
الدائــرة  عــن  الصــادرة 
الاستئنافية لمحكمة الأسرة 
غيــر قابلــة للطعــن فيهــا 

بطريق التمييز.
ومــع ذلك يجوز للنائب 
العــام ان يطعــن بطريــق 
القانون،  التمييز لمصلحة 
فــي الأحــكام النهائية دون 
ان يفيــد الخصــوم من هذا 

الطعن.

المادة الثالثة عشرة

تعقــد جلســات محكمة 
الأسرة والدائرة الاستئنافية 
بمقر مستقل يصدر بتحديده 
قرار من وزير العدل ويزود 
بمــا يلــزم مــن الوســائل 
التي تتناســب مــع طبيعة 
المنازعات وأطرافها وما قد 
تقتضيه من حضور الصغار 
تلك الجلسات للاستماع الى 

أقوالهم.

المادة الرابعة عشرة

تنشــأ بمحكمة الأســرة 
إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام 
والقرارات الصادرة منها أو 
مــن الدائــرة الاســتئنافية 
وفق نــص المــادة 215 من 
المدنية  المرافعــات  قانون 
والتجاريــة، وتــزود بعدد 
كاف مــن مندوبــي التنفيذ 
المؤهليــن المدربين الذين 
يصدر بتعيينهــم قرار من 

وزير العدل.
ويتولى الإشــراف على 
هذه الإدارة قــاض للتنفيذ 
العامة  الجمعيــة  تختــاره 
الكلية، ويختص  للمحكمة 
أيضا بالفصل في منازعات 
المتعلقة  الوقتيــة  التنفيذ 
بالأحكام والقرارات الصادرة 

من محكمة الأسرة.
وتنظم بقــرار من وزير 
العدل طريقة تنفيذ الأحكام 
الخاصــة بضــم الصغيــر 
وحفظه وتسليمه ورؤيته 
وتحديد الأماكن المناســبة 
لذلك، بالتنسيق مع الجهات 
المختصة بالدولة ولا يجوز 

ان يكــون ذلك في مراكز أو 
مخافــر الشــرطة أو في أي 
من الجهات التابعة لوزارة 

الداخلية.

المادة الخامسة عشرة

الكلية  المحكمــة  تحيل 
من تلقاء نفســها ما يوجد 
لديها مــن دعاوى أصبحت 
بمقتضى أحكام هذا القانون 
من اختصاص محكمة الأسرة 
وذلــك بالحالــة التي تكون 
عليها وبدون رســوم، وفي 
حالة غياب أحــد الخصوم 
الكتاب بإعلانه  إدارة  تقوم 
بأمــر الإحالــة مــع تكليفه 
بالحضور في الميعاد أمام 

محكمة الأسرة.
وتلتزم محكمة الأســرة 
بنظــر الدعــاوى التي تحال 
اليهــا تطبيقا لأحكام الفقرة 
الســالفة، دون عرضها على 
مكتب دعم الروابط الأسرية 
المنصــوص عليه فــي هذا 

القانون.
ولا تسري أحكام الفقرة 
الأولى على الدعاوى المحكوم 
فيهــا أو الدعــاوى المؤجلة 
للنطق بالحكم وتبقى الأحكام 
الصادرة في هــذه الدعاوى 
المنظمة  خاضعة للأحــكام 
لطرق الطعن فيها الســارية 

قبل العمل بهذا القانون.

المادة السادسة عشرة

تســتمر محكمة التمييز 
ومحكمــة الاســتئناف فــي 
المرفوعــة  الطعــون  نظــر 
أمامهــا قبــل تاريــخ العمل 
بأحــكام هــذا القانــون، عن 
الأحكام والقرارات الصادرة 
من المحكمة الكلية ومحكمة 
الاستئناف بحسب الأحوال 
في الدعــاوى التي أصبحت 
بموجبــه مــن اختصــاص 

محكمة الأسرة.

المادة السابعة عشرة

يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون

المادة الثامنة عشرة

العــدل  وزيــر  يصــدر 
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام 
هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة 
أشــهر من تاريخ نشــره في 

الجريدة الرسمية.

المادة التاسعة عشرة

علــى رئيــس مجلــس 
الــوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
ويعمــل به اعتبــارا من أول 

أكتوبر عام 2010.
المذكــرة  وجــاءت 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 
بإنشــاء محكمة الأسرة بما 
يلــي: كانت الأســرة موضع 
اهتمام المشرع الدستوري. 
فقد نص الدستور في المادة 
التاســعة على أن )الأســرة 
أســاس المجتمــع، قوامهــا 
وحــب  والاخــاق  الديــن 
الوطــن، ويقــوي أواصرها 
ويحمي فــي ظلهــا الأمومة 
والطفولة(. ووفقــا للنظام 
القضائي كما وضعه قانون 
المرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالمرسوم بالقانون 
رقم 38 لسنة 1980، تختص 
ابتدائيــا  الكليــة  المحكمــة 
المتعلقة  المنازعات  بجميع 
بالأحوال الشخصية )المادة 
الأحــوال  فمســائل   )34
الشــخصية جميعهــا مــن 
اختصــاص المحكمة الكلية 
أيا كانت قيمة الدعوى وعلى 
وجه التحديد دائرة الأحوال 
الشخصية بالمحكمة الكلية، 
أمــام  وتســتأنف أحكامهــا 

محكمة الاستئناف.
قضايــا  أن  شــك  ولا 
الأحــوال الشــخصية ذات 
طبيعة خاصــة، فهي تمس 

الأسرة وعلاقات أفرادها فيما 
بينهــم، كالــزواج والطلاق 
والنفقة والوصاية والقوامة 
والحجــر والغيبــة وغيرها 
كثير، وهي أمور تحتاج إلى 
معالجة خاصة تختلف عن 
تلك التي تعامل بها القضايا 

المدنية والتجارية.
ومن أجل ذلك أعد الاقتراح 
بقانون المرفق بإنشاء محكمة 

الأسرة.
ووفقا لأحكام هذا القانون 
الكليــة  تنشــأ بالمحكمــة 
محكمــة للأســرة تختــص 
بالنظــر في جميــع القضايا 
المتعلقة بالاحوال الشخصية 
المنصوص عليها في الفقرة 
الثانية من المادة 34 من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية 
بما في ذلك اشــهادات الوفاة 
والوراثة. وتستأنف احكامها 
أمام دائرة استئنافية بمحكمة 

الاستئناف.
ويختص رئيس محكمة 
قاضيــا  بصفتــه  الأســرة 
للأمور الوقتية بإصدار أمر 
علــى عريضة في المســائل 
التــي تتوافــر لهــا شــروط 
اســتصدار امــر أداء وتدخل 
فــي الاختصــاص النوعــي 
لمحكمــة الاســرة )المادتان 

الأولى والثانية(.
وتؤلف محكمة الأسرة من 
ثلاثة قضاة يعاونهم اخصائي 
اجتماعي واخصائي نفسي، 
ويكــون احدهمــا على الأقل 
من النساء )المادة الثالثة(. 
ونصت المادة الرابعة على أن 
يخصص مقر لمحكمة الأسرة 
في كل محافظة من محافظات 
الكويت، وحتى يمكن تسوية 
المنازعات الاسرية قبل رفع 
الدعوى أمام محكمة الأسرة. 
نصت المادة الرابعة على أن 
ينشــأ بمقر محكمة الأسرة 
مكتــب )أول أكثــر( يســمى 
)مكتب دعم الروابط الأسرية( 
يســعى إلى دعــم الارتباط 
الأســري وحســم النزاع في 
مراحله الأولى. ولا يجوز رفع 
الدعوى أمام محكمة الأسرة 
إلا بعد تقديم طلب لتسوية 
النزاع أمام هذا المكتب وعدم 
توصله إلى حســمه )المواد 

6 إلى 9(.
وإذا تعــددت الدوائر في 
محكمة الأسرة، كانت الدائرة 
التي نظرت أول دعوى ترفع 
اليهــا مــن أحــد الزوجيــن 
مختصــة دون غيرها بنظر 
جميع الدعــاوى التي ترفع 
بعــد ذلك مــن أيهمــا. وذلك 
حتــى يكــون للأســرة ملف 
خاص تودع فيه جميع أوراق 
الدعاوى المتعلقة بها )المادة 

.)10
وتستأنف أحكام محكمة 
الأسرة كما سبق القول أمام 
الدائرة الاستثنائية، وتكون 
أحكام هذه الدائرة غير قابلة 
التمييــز  للطعــن بطريــق 

)المادة 12(.
ونظمــت المــواد التالية 
مقر محكمة الأسرة والدائرة 
الاســتئنافية بما يتناســب 
مع طبيعــة المنازعات التي 
تختص بها )المادة 13(، وإدارة 
تنفيذ الأحــكام والقــرارات 
الصادرة منهــا )المادة 14(، 
المنظورة  الدعــاوى  ومــآل 
حاليا أمــام المحكمة الكلية 
ومحكمة الاستئناف ومحكمة 

التمييز )المادتان 15، 16(.
ونصت المادة 18 على أن 
يصدر وزير العدل القرارات 
اللازمــة لتنفيذ هذا القانون 
وذلك خلال ثلاثة أشــهر من 
تاريخ نشــره فــي الجريدة 

الرسمية.
وأخيرا نصت المادة 19 
على أن يعمل بهذا القانون 
اعتبارا من أول اكتوبر 2010.

ترحيــب الكويــت واهلهــا 
بزيارة فضيلة شيخ الازهر 
الذي يكن له الشعب الكويتي 
كل محبة وتقدير، مثمنا له 
مواقفه الكبيرة تجاه الكويت 
وقضاياها، وعبر عن عمق 
العلاقات الكويتية ـ المصرية 
والمحبة المتبادلة بين الشعبين 

الشقيقين.

فالعنصر الوطني هو الاجدر 
بالاعتماد عليه.

وزاد الحويلة: اضافة الى 
تحليل المعلومــات وتزويد 
فــروع الجمــارك بنشــرات 
دورية تحليلية عن اتجاهات 
التهريب وخطوط ســيرها 
والأساليب والطرق الحديثة 
المســتخدمة فــي التهريــب 
مدعمة بالصور الملونة وكذلك 
تطبيق نظــم إدارة المخاطر 
المعتمد فيهــا على البيانات 
التاريخيــة عن الضبطيات 
الســابقة وتحليلها لوضع 
معايير ومؤشرات للخطورة 
الارســاليات  لاســتهداف 
المحتمل احتواؤها على مواد 
ممنوعة، فكل هذه الوسائل 
ستســاعد المراقب الجمركي 
على أداء واجباته على اكمل 
وجه إضافــة الى ما يتحلى 
به رجل الجمارك من الفطنة 
البديهة وحســن  وســرعة 

التصرف.
علــى  الحويلــة  وأكــد 
ضــرورة ان يكــون هنــاك 
تعاون وتنسيق بين الجمارك 
والجهــات الامنية المختصة 
العامــة لمكافحــة  كالإدارة 
المخــدرات والإدارة العامــة 
للأدلــة الجنائيــة ووزارة 
التجارة وغيرها من الجهات 
المعنية فهذا التعاون سيكون 
له اثر فعال في ضبط العديد 
من محاولات التهريب، كما 
يجــب اســناد مهمة فحص 
الحاويات التي تم من خلالها 
تهريب العديد من المشتقات 
النفطية وغيرها الى الادلة 
الجنائية وذلك اضمن واكثر 
امانا وليس كما هو معمول به 
من اسنادها لشركات خاصة 
تفحص المادة وتمنح الجهات 

المختصة تقريرها.
واختتم الحويلة مطالبا 
تطويــر وتحديــث المنافــذ 
البريــة والموانــئ بحيــث 
تكون نموذجيــة ومتكاملة 
تضاهــي المنافــذ الحدودية 
في الدول المتقدمة، فمنافذنا 
في وضعها الحالي يرثى لها 
التي  والخدمات والمنشــآت 
يحتاجها العاملين والمسافر 
شبه معدومة وغير مرضية 

الكويتيــن يجمعــون على 
أن مسيرة سمو ولي العهد 
الوطني  تميــزت بالعطــاء 
وتحقيــق الانجــازات التي 
ســاهمت فــي بنــاء الدولة 
الحديثة فأضحى سموه مثالا 
للبذل والعطاء والتفاني في 
العمل من اجل تحقيق الخير 

لوطنه وابناء شعبه.
وأكد بن حثلين أن الكويت 
اكتسبت مكانة عالمية مرموقة 
نتيجــة الجهــود المخلصة 
لرجال عظماء ومنهم سمو 
ولي العهد الذي كان له دور 
فاعــل ومؤثــر في مســيرة 
البنــاء والازدهار، مشــيرا 
الــى ان ســمو ولــي العهد 
تميز دائمــا بالحرص على 
الوحدة الوطنية وتماســك 
النسيج الاجتماعي وتمسكه 
بالديموقراطيــة والتزامــه 
إلــى  بالدســتور ودعوتــه 
تطبيــق القانــون وســعيه 
الدؤوب نحو تحقيق التعاون 
بين جميع المؤسسات وتنحية 

الخلافات.
واضاف أن المتتبع لمسيرة 
ســمو ولــي العهــد يلاحظ 
مدى تعلق سموه بالكويت 
وشعبها، إذ لا يغادر سموه 
أرض الوطــن إلا فــي مهمة 
رســمية أو لإيصال صوت 
الكويت إلى المنابر الدولية، 
لافتا إلى أن جولات ســموه 
الخليجية والعربية والدولية 
كانت تحمــل رؤية الكويت 
الحكيمة وكان ســموه خير 

أكد أن سموه حمل المسؤولية باقتدار وترك بصمة مشرفة

الخرينج يرحب بشيخ الأزهر ضيفاً عزيزاً 
على سمو الأمير والشعب الكويتي

الحويلة يشيد برجال الجمارك

بن حثلين: ولي العهد مثال للعطاء 
ومسيرته حافلة بالإنجازات المضيئة

وغير مناسبة، كما ان رجال 
الجمــارك يعملــون بجــد 
ويواصلون الليل بالنهار في 
ظل بيئة غير صالحة للعمل 
وعــدم وجــود اي خدمــات 
جمركيــة كأجهزة التفتيش 
ومســتودعات  الحديثــة 
للبضائــع ومخــازن تبريد 
فلابد من توفير مستودعات 
كبرى ومناطق جمركية آمنة 
لحجز البضائــع في جميع 
المنافــذ مع ضــرورة توفير 
جميع الخدمات بها باعتبار 
هــذه المناطــق مــن المحرم 
الدخول لها او الخروج منها 
لغيــر المصرح لهــم ووفق 
آليات تضمن عدم التهرب من 
القيود الجمركية والاضرار 
بالبلد، مشيرا الى انه تقدم 
الــى مجلــس الامــة بحزمة 
مــن الاقتراحــات الخاصــة 
الشــأن لتطوير جهاز  بهذا 
الجمارك وزيــادة فاعليته، 
وكذلك للارتقاء بأداء العاملين 
ولتحديــث  وتحفيزهــم، 
المنافــذ الحدودية  وتطوير 
وتزويدها بجميع الخدمات 

التي تحتاجها.

ممثل للبلاد.
حثلــن  بــن  وختــم 
تصريحــه بالتأكيــد علــى 
أن اختيار صاحب الســمو 
الامير لســمو الشيخ نواف 
الاحمــد كان اختيارا حكيما 
ويصب في مصلحة الكويت 
وأهلهــا وترجمة لتوجهات 
ســموه نحو رخاء الكويت 
سياســيا  واســتقرارها 
واقتصاديــا واجتماعيا في 

دولة ديموقراطية.
ورفع بن حثلين أســمى 
آيات التهنة لسمو ولي العهد.

رحب نائب رئيس مجلس 
الامــة مبارك بنيه الخرينج 
بفضيلة شيخ الازهر د.احمد 
الطيــب والوفــد المرافق له 
ضيفا عزيــزا على صاحب 
السمو الامير الشيخ صباح 
الاحمد، وضيفا عزيزا مرحبا 
بــه مــن الشــعب الكويتي 
بين اهله واحبائــه، متمنيا 
لفضيلته والوفد المرافق له 
طيب الاقامة ببلده الكويت.
واكــد الخرينــج علــى 

أشــاد النائــب د.محمــد 
الحويلــة بجهــود رجــال 
الذين اســتطاعوا  الجمارك 
احبــاط محاولة تهريب 39 
كيلــو حشــيش قادمــة من 
العراق في منفــذ العبدلي، 
ويقظتهم في احباط جميع 
محاولات التهريب سواء من 
الداخــل او من الخارج مثل 
ضبطهم للعديد من محاولات 
تهريــب الديــزل التي تقدر 
بالملايــن وأيضــا المخدرات 

بجميع انواعها.
ان  الحويلــة:  وزاد 
الانجــازات الامنية الاخيرة 
لرجــال الداخليــة ورجــال 
الجمــارك اثبتــت انهم خط 
الدفاع الأول بعد الله لشباب 
الوطن والمجتمع من دخول 
هــذه الممنوعــات الخطيرة 
التي تستهدف شبابنا وأمتنا 
فهم لا يمنعهم اي شيء من 
اجل بلدهم الكويت، مشددا 
على ضــرورة رفع المكافآت 
والحوافز التشــجيعية لهم 
تقديــرا لدورهــم وتثمينــا 

لجهودهم المقدرة.
وشــدد الحويلــة علــى 
ضرورة تزويد جميع فروع 
الجمارك فــي المنافذ البرية 
والجوية والبحرية بالآليات 
اللازمة  والأجهزة والمعدات 
وكذلــك تزويدهــا بأحــدث 
انظمــة الفحــص كأجهــزة 
تفتيش الحقائب بواســطة 
الاشــعة وجهــاز تفتيــش 
المخابــئ وخزانــات الوقود 
بالســيارات والشــاحنات، 
واجهــزة تفتيش الحاويات 
بالأشــعة، وأجهــزة فحص 
الطرود بالاشعة للكشف عن 
المخدرات وغيرها من المواد 
الممنوعة الأخــرى وجعلها 
مناطق يصعــب اختراقها، 
والاهتمام بالعنصر البشري 
وتطوير قدراتــه من خلال 
إلحاقه بالدورات التدريبية 
المتخصصة، وتدريبهم على 
احدث ما توصلت له تقنيات 
الانظمة والاجهزة المساعدة 
في الكشــف عــن المخدرات 
والممنوعات الاخرى، كما لا 
يجوز الاعتماد على القطاع 
الخــاص والعمالــة الوافدة 

أكد الناشــط السياســي 
راكان بن حثلين أن الذكرى 
الثامنة لتولي سمو الشيخ 
نواف الاحمد ولاية العهد هي 
مناسبة يفخر بها الكويتيون 
وتعكــس الرؤيــة الثاقبــة 
لصاحب السمو الامير الشيخ 
صباح الاحمد في إعطاء الثقة 
لشخصية وطنية لتولي هذا 

المنصب.
وقــال بــن حثلــن فــي 
تصريح له ان سمو الشيخ 
نواف الاحمد طوال مسيرة 
عملــه علــى مــدار أكثر من 
نصف قــرن ســخر قدراته 
وامكاناته للمصلحة العامة 
ولخدمة الكويــت وأبنائها، 
فكان سموه دائما رجلا قادرا 
على حمل وتحمل المسؤولية 
واتخاذ القرارات الحكيمة في 
الظــروف وأصعبها،  أحلك 
مؤكــدا أن لســموه بصمات 
واضحة وانجازات مضيئة 
في جميع الأماكن التي تولى 

المسؤولية فيها.
ورأى أن تاريخ سمو ولي 
العهد حافل بالعطاء منذ بداية 
تولي سموه المسؤوليات عام 
1962 محافظا لحولي مرورا 
التي  الوزاريــة  بالحقائــب 
تولاهــا وصولا إلــى ولاية 
العهد، حيث لم يدخر سموه 
جهدا في خدمة الوطن ورفع 
رايته، مشيرا إلى أن سموه 
من أشــد الداعمين للشباب 

والمشاريع الوطنية.
وأضــاف بــن حثلين أن 

مبارك الخرينج

د.محمد الحويلة

راكان بن حثلين


